المقدمة:
شكلت حركة المقاومة الفلسطينية هوية نضالية ووطنية للفلسطينيين منذ منتصف الستينات، لقد رأى الفلسطينيون في حركة المقاومة وسيلة خلاص من الاحتلال الصهيوني الذي أكمل في منتصف العام 1967، احتلال فلسطين بأكملها، وبالتالي أضحت المكان الذي يجسد اطار الانتماء لجيل جديد من الفلسطينيين، واكتسبت بالتالي شرعيتها من البندقية الفلسطينية التي أعلنت وتمسكت بالموقف والهدف الوطني بتحرير فلسطين. 

إن ما نعنيه بحركة المقاومة الفلسطينية: الاطار السياسي- التنظيمي الذي يستوعب قضايا البحث، وهي الاسم الرسمي الذي اتخذته الظاهرة الفلسطينية المسلحة، ونفضله على مصطلح الثورة الفلسطينية المعاصرة، باعتبار النطاق المقاوم فحسب الذي نشطت فيه ووصلته الفصائل الفلسطينية المسلحة في النضال الوطني الفلسطيني، علماً أن الأدب السياسي المكتوب العربي والفلسطيني استخدم المصطلحين. وهذه الحركة تشمل رسمياً كافة الفصائل التي أُعترف بها في المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المتفرعة عنه قيادياً وقاعدياً وأبرزها(حركة التحرر الفلسطيني-فتح/ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة/الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين/ طلائع حرب التحرير الشعبية-الصاعقة).

لقد غيرت المقاومة المعاصرة عند نشوئها الكثير من الحقائق السياسية الثابتة آنذاك ومنذ العام 1948، وعلى رأسها "قومية المعركة" بما يعنيه انتفاء الإطار الوطني الفلسطيني المستقل، ومع حلول العام 1969، تمكنت هذه الفصائل الحديثة التشكيل من السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية لتغدو لاحقاً وباعتراف عربي وعالمي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ورغم انخراط الفلسطينيين رجالا ونساءاً، ومن كافة الشرائح الاجتماعية، سواء في فلسطين المحتلة او في الشتات في الفصائل الوطنية، إلا أنه وعلى امتداد السنوات الطويلة تميزت حركة المقاومة بقيادتها الذكورية رغم الانخراط الواضح للنساء في النضال الوطني الفلسطيني مبكراً، حيث بقيت المشاركة على مستويات القيادة اضاءات هنا وهناك، لهذا الفصيل او ذاك من فصائل العمل الوطني. ففي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحتى العام 1993 مثلا لم تكن النساء من الأرض المحتلة ممثلة في التركيب القيادي الأول للجبهة الشعبية( المكتب السياسي واللجنة المركزية)، أما في الخارج وصلت اثنتان لعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر الرابع عام 1981، والجبهة الديمقراطية لا يختلف وضعها عن الجبهة الشعبية، أما في فتح وحتى بادية التسيعينات لم تكن النساء ممثلات لا في اللجنة المركزية او في المجلس الثوري، كأعلى هيئتين تنظيميتين.

البحث وإن كان سيتناول حركة المقاومة إلا أنه سيركز على تنظيمين يعدهما الأكثر تمثيلاً للاتجاهين: القومي ( حركة فتح ) واليساري ( الجبهة الشعبية ) لاعتبارات: الثقل التنظيمي السياسي من جهة، والبرامج التي نجدها الأصدق في تمثيل الاتجاهين بملامحها الفلسطينية. والجبهة الديمقراطية ليس فقط كتنظيم يساري كحال الجبهة الشعبية ولكن أيضا لأنها مثلت حالة مميزة على صعيد المشاركة القيادية للنساء حتى باتت تعرف "بجبهة النساء" في الأوساط المهتمة سياسياً.

وسيقوم البحث بإجراء مقابلات معَّمقة لمجموعة من الرجال والنساء اللذين احتلوا مناصب قيادية في تلك الفترة المحددة في الدراسة، مع استعراض للأدبيات المختلفة فيما يتعلق بحركة المقاومة.

تحاول الدراسة البحث في الأسباب والمعوقات أمام انخراط النساء في القيادة السياسية، ويشدني لهذه الدراسة عاملين أساسيين: اولهما أهمية مشاركة النساء في النضال الوطني الفلسطيني خاصة في ظل احتلال مستمر، والحاجة لتوثيق التجربة للاستفادة من ناحية ولتجاوز الإشكالات والمعوقات من ناحية أخرى. 

وثانيهما: اهتمام شخصي في توثيق التجربة، كامرأة عاشت وشاركت في النضال الوطني ضمن فصيل من فصائل المقاومة، وعلى مدى سنوات طويلة، تجربة ساهمت في نضج وتبلور الوعي السياسي والوطني لدي، بالمقابل خلقت تساؤلات عديدة فيما يتعلق بالهوية النسوية السياسية والوطنية لي، وللكثيرات من جيلي، والتي اعتقد أنها كانت مغيبة نوعا ما لدى الحزب السياسي والتنظيمات المختلفة. ورغم المشاركة النضالية إلا أن هناك دور مغيب غير معلن للنساء داخل أروقة التنظيمات الفلسطينية، علماً أن النساء يسعين لأن يكن مرئيات في بوتقته العامة.

 تعد هذه الدراسة محاولة لتوثيق الغائب عن الدراسات المتعلقة بالمرأة الفلسطينية والنضال الوطني. فرغم المشاركة العالية للمرأة الفلسطينية في النضال الوطني، والتاريخ الطويل والغني بالفعالية النضالية، فالقليل من الأدبيات تناولت النساء الفلسطينيات بالبحث، وهذه الأدبيات لم تتطرق للأبعاد المختلفة النظرية والعملية لتلك المشاركة، وتحديدا في نطاق حركة المقاومة الفلسطينية (Sayigh 1992 و Hilterman1998وDajani 94). بالتالي من المهم استكشاف ما يحيط بالنساء من بنى اجتماعية وسياسة تتدخل إما باتجاه إعاقة أو مساهمة المرأة بالانخراط في الحركات النضالية وفي الأطر القيادية(Sayigh, 1993  و 2002).

ومن هنا تتأتى أهمية الدراسة لتوثيق وضعية النساء في القيادة السياسية للمقاومة الفلسطينية ضمن المستويات العليا في الهرم التنظيمي ( مكتب سياسي، أمانة عامة، لجنة تنفيذية، لجنة مركزية، مجلس ثوري، قيادة فرع). 

لقد تطرقت الدراسات المختلفة لوضعية النساء الفلسطينيات وقيادتهن النسوية على مستوى الحركة النسوية، ولم يتم النظر للنساء كأفراد يشتركن بالنضال على قدم المساواة مع الرجال، وبالتالي معرفة الفرص أمامهن للوصول للقيادة السياسية التي تقود كل من الرجال والنساء. هذه الدراسة محاولة لتوثيق وتحليل بُنى القيادة المركزية للمقاومة، ومن خلال ما يراه كل من القياديين والقياديات أنفسهم/ن لمراتبهم التنظيمية وأدوارهم النضالية، وذلك من منظور النوع الاجتماعي، حيث يشكل النوع الاجتماعي منظوراً وأداة تحليل، تشبه العدسات الحساسة ( Gender- Sensitive Lenses)، والتي تمكننا من رؤية الأبعاد المختلفة، ليس فقط ما نبحث عنه ونراه، ولكن تفسير ما نعتقد انه موجود( Sharoni، 1995).

 لذلك البحث يشكل إطلالة جديدة على مكانة ودور المرأة الفلسطينية المنضوية في حركة المقاومة، ضمن أهم مواقع صنع القرار السياسي والكفاحي، إطلالة لم يتم تناولها من قبل بعمق وتحليل، ولم تضعها الأدبيات المختلفة تحت مجهر التشريح والتحليل. للانشغال بدراسة الحركة النسوية فقط، تهميشاً لقضايا نقاشية أخرى لا تقل أهمية، والتي تساهم في تطوير رؤيتنا ليس للمشاركة فحسب، بل ولمدى التطور والتقدم الحاصل في إنجازات الحركة النسوية، أي تقييم المنجز من خلال التطرق لهذه القضايا، خاصة وان موضوعة الحركة النسوية هي شائكة وإشكالية ( problematic) في آن واحد Molyneux(2001). وبالتالي تشكل دراسة النساء في قيادة حركة المقاومة محوراً آخر ليس مكملا لدراسة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وحسب، بل ويطرح قضايا وأسئلة جديدة حول هذه المشاركة وعلاقتها بالنسوية في السياق الفلسطيني.
وعطفاً على ما سبق يتحدد السؤال الأساسي للبحث حول طبيعة العلاقة بين انخراط النساء المباشر في المقاومة وبين إمكانية ولوجهن لبنية السلطة وصنع القرار، وإلى أي مدى يتفق موقع المرأة في الصف القيادي الفلسطيني (حركة المقاومة الفلسطينية) مع حجم مشاركتها وفعاليتها في النضال الوطني. ويترتب على ما سبق جملة من التساؤلات حول العوامل التي حددت وأثرت على مكانة المرأة في هذا الصف سلباً كان أم إيجاباً؟ طبيعة التفاعلات والعوامل المختلفة التي ساهمت في دمج او إقصاء النساء عن هرمية حركة المقاومة، كما تراها القيادة بشقيها الرجال والنساء؟ وإلى أي مدى انوجد تمايز بين الاتجاهات المختلفة المكونة لحركة المقاومة في العمل على تعزيز دور ومكانة المرأة في القرار القيادي والسياسة العامة لتنظيمات العمل الوطني؟ وأخيرا أخذاً بالاعتبار واقع المساهمة النسوية كما هي، هل تعد وتشكل مكانة المرأة وضعا مميزا ومتقدما في الهرم القيادي تتناسب والدور الوطني للنساء؟.
إننا ننطلق في صياغتنا لهذا السؤال/الأسئلة من مجموعة فرضيات حول وضع المرأة في الصف القيادي الوطني الفلسطيني أي حركة المقاومة، ومنها: إن وضعها في الصف القيادي يعد متقدماً على مكانتها في المجتمع، وإن لم يتناسب مع مستوى مشاركتها النضالية. وهذا الوضع خلقه بالذات اليسار الفلسطيني دون غيره. ونسترشد لفحص ذلك بعدة مداخل/مفاهيم يمكن فحصها لنرى أثرها على مكانة المرأة: البنية التنظيمية، أثر هيمنة الرجل- العقلية الذكورية المفترضة- على سلطة القرار في التنظيم، طبيعة مرحلة التحرر الوطني،البنية الاجتماعية التابعة والمشوهة ذات السمات البطريركية،أيديولوجيا التنظيم، وأخيراً قدرة النساء على التكتل والضغط والتأثير.؟
وإذا ما اعتبرنا أن طغيان خصوصية المرحلة( التحرر الوطني) لعب دوراً أساسياً، إن لم يكن وحيداً في تحديد وضع المرأة في الصف القيادي الفلسطيني وطبيعة دورها، خاصة في ظل البنية الاجتماعية التقليدية التي تسحق الدور والمكانة المفترضة للمرأة بما يتناسب مع حجمها، فإن الخصوصية الوطنية قد حدّت من تأثير هذه البنية ما جعل وضعها في الصف القيادي يتجاوز تأثيرات البنية.
بقي أن نشير أن الدراسة تتناول بالتحليل المرحلة الزمنية الممتدة منذ العام 1965 انطلاق ما بات يعرف بحركة المقاومة مع تأسيس حركة فتح، وحتى العام 1993. متتبعين أبرز المحطات المختلفة التي مرت بها حركة المقاومة: 1965-1967 انطلاقة المقاومة المعاصرة والهزيمة، 1969 علنية المقاومة في لبنان، السبعينيات ومرحلة الكفاح المسلح، أواخر السبعينيات وانطلاقة العمل الجماهيري، 1982 والخروج من بيروت، 1987 الانتفاضة الفلسطينية وحتى توقيع اتفاق اوسلو 1993، هذا وسيتم التطرق لكل مرحلة بالتفصيل في الفصول اللاحقة.

ولأن الفترة المحددة جسّدت بداية ونهاية مرحلة في التاريخ الفلسطيني، كانت الانعطافية هي سمتها الملازمة للبداية والنهاية في آن واحد، فهي تمتد من الفترة التي شهدت صعود المقاومة وسيطرة حركة التحرير الوطني (فتح) عليها، حتى التحول إلى جسم مؤسساتي بعد اوسلو، ففي العام 1965 أعلنت حركة فتح رسمياً عن وجودها بعمليتها العسكرية الأولى، وأصبح هذا التاريخ يُعرف في الخطاب والتاريخ الفلسطيني ببداية الثورة الفلسطينية المعاصرة. أما في العام 1993 فقد جرى التوقيع على إعلان واشنطن الذي تبعه التوقيع على اتفاقية أوسلو بما يعنيه ذلك – كما جرى من مستتبعات للاتفاق: الإعلان عن وقف الانتفاضة، وإلغاء الميثاق الوطني، والدعوة لوقف العمل المسلح، الأمر الذي يعني نهاية المرحلة السابقة والدخول في مرحلة جديدة.
إن الوقوف حتى العام 1993 له ما يبرره: فالمرحلة ما بعد ذلك تميزت بتغيرات جوهرية تمسس نطاق وموضوع البحث: انتهت عملياً حركة المقاومة وتشكلت السلطة الفلسطينية على الأرض، فتغيرت المرحلة بمهامها، والقوى الفاعلة فيها، وأولويات وبرامج كافة القوى والتكتلات السياسية والاجتماعية.

أقسام الدراسة:
الجزء الأول من الدراسة يناقش الدوافع وراء الدراسة وأسبابها، والأسئلة والفرضيات المحددة للدراسة، واستعراض نظري للعوامل المختلفة التي تساهم في تحديد مكانة ووضعية النساء في السياسة وفي حركات التحرر الوطني، وهنا سيتم التركيز على الإطار السياسي من خلال تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على مكانة النساء، وأيضا استعراض  لأبرز الأدبيات حول المرأة الفلسطينية والنضال الوطني، والتي من خلالها نحاول استكشاف المفقود في الدراسات، وتحديد لما سيتم دراسته، ويشكل الجزء الأول الفرش النظري والذي سيشكل بمفاهيمه أداة التحليل للأجزاء القادمة من الدراسة.

أما الجزء الثاني فيتطرق للمنهجية المتبعة كبحث كيفي، والعينة المختارة، والمقابلات وآليات تحليلها، مع التطرق لبعض الجوانب الإشكالية للمقابلات، ومحددات الدراسة، والتي من خلالها يمكن استقراء مدى جدية الدراسة في البحث وتحليل ما تم جمعه، ليتحقق الترابط المنهجي للأجزاء. 

أما الجزء الثالث من الدراسة وبالاعتماد على مقابلات البحث، حاول إعادة صياغة لتاريخ المقاومة من خلال تأريخ مشاركة المرأة فيها، ووصولها لمواقع صنع القرار، تأريخاً يأتي من خلال من ساهم في صياغته، في محاولة جديدة لرؤية التاريخ بعين جندرية فاحصة، وفي حالتنا "جندرة " المقاومة الفلسطينية إذا جاز التعبير. 
فيما يأتي الجزء الرابع والمستند لما قبله، ليشكل تحليلاً لأبرز القضايا التي برزت في المقابلات، استنادا للإطار النظري، حيث يبحث في إشكالية الدراسة وفرضياتها، من خلال رصد أهم العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على دور النساء في حركة المقاومة الفلسطينية وكيفية الوصول للمواقع القيادية، من خلال موضعة كل من الرجال والنساء ضمن بنية حركة المقاومة وعلاقات القوة القائمة فيها.  

وأخيرا يشكل القسم الأخير من الدراسة الإستخلاصات والاستنتاجات المركزية على ضوء التساؤلات المطروحة في بداية الدراسة، لفحص صحة الفرضيات التي سقناها سابقاً.
